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بسم الله الرحمن الرحيم
كان الكلام في فتوى اليزدي (رض) فيما إذا كان الدين مستغرقاً للتركة بمنع الوارث من التصرف والصلاة في التركة وتعدى (رض) إلى غير المستغرق أيضاً.
تعرضنا في المباحث السابقة لبعض الأمور منها أن صاحب الدين بمقتضى القاعدة العقلية ليس مالكاً لهذه الدار التي هي من التركة، بل إنما هو صاحب حق فإذا كان الدين مستوفياً للجميع، فإن هذا الدائن يصبح أقدم من غيره من الورثة كما دلت الآية الشريفة في سورة النساء حيث ذكرت الإرث بعد وصية يوصي بها أو دين، فالدين مقدم على الإرث، ولكن هل هذا الحق يقتضي المنع من التصرف أم لا؟
 فإن قلنا إن المال قبل تنفيذ الوصية والدين ملك للميت فحينئذٍ مقتضى القاعدة أن المالك الميت إذا كان راضياً بهذه الصلاة وهذا التصرف وهو الصلاة وكذلك إذا قلنا بأن المال ينتقل فوراً من الميت إلى الوارث فحينئذٍ الوارث يكون هو صاحب للإذن.
 ولكن يستفاد من الآية الشريفة كما عرضنا في خدمتكم أن الوصية والدين مقدمان على ملكية الوارث، وهو ما تقتضيه القاعدة أيضاً وكذلك الروايات التي أتينا بها في خدمتكم الدالة على تقديم حق صاحب الدين، فإن رضي صاحب الدين فحينئذٍ صحت الصلاة.
والكلام في عنوان الذي ذكره اليزدي (رض)، فهل الصلاة تصرف أو ليست تصرفاً.
 نقول: الصلاة لا تعد تصرفاً إلا الممارسة أي نفس الممارسة بالصلاة بحيث أن تكون الصلاة استخداماً للأرض، فإن عدت الصلاة استخداماً لهذه الأرض فلابد من إرضاء المالك إن قلنا بأن الملك باقٍ على ملك مالكه، وهذا ما أفاده اليزدي (رض).
 والروايات الواردة في المقام هذه أيضاً صريحة بهذا المعنى منها الرواية الثالثة من الباب الأول من أبواب القصاص الصدوق (رض) بإسناده عن زرعة وكذلك عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) عن رسول الله (ص) قال: من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه.
 ، هذه الرواية المعتبرة تدل صراحة على أن هذا المال الذي أصبح أمانة بيد الوارث، بيد الوصي، أو بيد الحاكم الشرعي مثلاً إذا لم تكن هناك وصاية، يجب أن يؤديه إلى الديّان وكذلك بلا فرق بين دائن والدين مستغرق والدين غير المستغرق فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا من طيبة نفسه، فحينئذٍ نلتزم أن في جميع الحالات لا يحل هذا المال لأحد لا للورثة ولا لغير الورثة إلا بطيب نفس.
ومنها الرواية السادسة من الباب الثالث من أبواب الأنفال وهي رواية طويلة نقرأ محل الشاهد منها:
أما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية.. فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه.
هذه الروايات تدل على المنع إلا برضاء صاحب الدين، ولكن إذا كان المقصود من التصرف ليس الصلاة فقط بل البيع الوشراء ونحو ذلك بل قال الفقهاء (رض) لا يجوز البيع كذلك فضولاً إلا مع إجازة صريحة من المالك.
ولكن كل هذا الكلام متوقف على القول بأنه إذا كان هذه الدار للديّان فليس له حق المنع إذا رضي بذلك، وهذا الذي اتفقت عليه كلمة الفقهاء مبنية على مقدمة مطوية بأن المال ينتقل مباشرة إلى الديّان.
 ولكن كلام السيد اليزدي (رض) بالصراحة شاملة للحالتين معاً أي سواء كان مستغرقاً أو لا.
 مع أنه الرواية دلت على أنه إذا كان مستغرقاً فقط، فهذا التعدي منه (قده) من أين لست أدري.
 ولكن الرواية الأولى من الباب التاسع والعشرين من أبواب الوصايا عن أبي نصر بإسناده أنه سئل عن رجل يموت ويترك عيالاً وعليه دين أينفق عليهم من ماله، قال إن استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع المال، فلا ينفق عليهم وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.
 وهذه الرواية صريحة في التفريق فيما لو كان الدين مستغرقاً وما لو كان غير مستغرق ففي صورة الاستغراق لأنه انتقل المال إلى الديّان فلا يجوز لهذ الوصي أو وكيل الحاكم المتصرف في أموال الموتى الإنفاق، وأما إذا لم يكن مستغرقاً فالرواية صريحة في أنه يجوز أن ينفق من ماله شيئاً ولكن يؤدي دينه أيضاً.
 فالنتيجة تعدي السيد اليزدي (رض) من الدين المستغرق إلى غير المستغرق هذا غير واضح.
ولكن هذا ينبغي الالتفات إلى مطلبين وهو أنه لا بد من الالتزام بأن المال قد انتقل من الميت إلى الدائن تماماً، إذا كان الدين مستغرقا فحينئذٍ لا يجوز لوكيل الحاكم أو للوصي التصرف فيه، إنما هو أمين على أن يوصل المال إلى الديّان فقط، وأما إذا كان الدين غير مستغرق فالرواية صريحة في الجواز.
 فإذن ما أفاده اليزدي (رض) مبني على ملاحظتين: الأولى أن نلتزم بأن المال ينتقل إلى الديّان حقيقة، هذه نقطة أولى والنقطة الثانية أن نفرق بين الدين المستغرق والدين غير المستغرق.
 نعم السيد اليزدي جوز التصرف مع رضا الديّان وجوز الصلاة مع رضاهم.
فالنتيجة أن كلام اليزدي فيه ملاحظة وهو التعميم لغير الدين المستغرق وهو غير واضح، مع صراحة الرواية المعتبرة بخلافه.
كيفما كان إذا علم أن المال أكثر من الدين بحيث لا يكون الدين مستغرقاً فحينئذٍ يصح التصرف.
 يبقى الكلام في المسألة القادمة في أنه لابد أن يكون الإنسان إما عالماً أو ظاناً، والاطمئنان عند العقلاء في حكم العلم، والاطمئنان أن يكون للإنسان رجحان الحكم فيه اعتقاده فيجري الحكم وأما إذا كان هناك ظن فهو غير كافٍ ولابد أن يكون عالماً ومطمئناً.
هذا ملخص هذه المسألة والمسألة القادمة إن شاء الله تعالى في خدمتكم إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين. 


